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 كلية الشريعة بالرياض
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التحليل الرقمي للروض المربع
من ( فصل فيما يحلق من النسب ) إلى نهاية ( فصل تقتل الجماعة بالواحد ) 
إعداد الطالب 
ناصر بن سعد العصفور 

مقدَّمٌ إلى فضيلة الشيخ

أ.د. عبدالله بن مبارك آل سيف

الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة 

العام الجامعي 
1436-1437هـ

	عدد الكلمات مع التكرار
	6.905

	عدد الكلمات بعد حذف التكرار واللواصق
	846



( الجذر الأول: ع ق ل. 
	( تصريفات المادة الواردة في النصِّ [ باللواصق ]:

	عقل، عاقلاً، عاقلة

	 (دراسة استعمالات المؤلف:

	جاءت مادة ( ع ق ل ) عند المؤلف على ثلاثة استعمالات: 

الأول: إطلاقه على العقل: الحجرِ، والنهى، آلة الإدراك والنظر.

ومن ذلك قوله: « (تجب) الحضانة (لحفظ صغير ومعتوه) أي مختل العقل ».
ومنه إطلاقه وصفاً على من اتصف به، كقوله: « (وإذا بلغ الغلام سبع سنين) كاملة (عاقلا خير بين أبويه )».
الثاني: إطلاقه بمعني: الدية، ومن ذلك قوله: « (فمتى أرضعت امرأة طفلا) دون الحولين (صار) المرتضع (ولدها في) تحريم (النكاح و) إباحة (النظر والخلوة و) في (المحرمية) دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيرها ».
الثالث: إطلاقه على العصبات الذين يحملون الدِّية.
ومن ذلك قوله: « فالكفارة في ذلك في مال القاتل، والدية على عاقلته ».
(((((

	(العلاقة بين الاشتقاقات واستعمالاتها.

	العلاقة بين هذه الاستعمالات تكمن من حيثُ أصلُ الاستعمال اللُّغوي لمادة: 
ع ق ل، وذلك أنَّ « العين والقاف واللام أصل واحد منقاس مطردٌ، يدل عظمه على حبسة في الشيء أو ما يقارب الحبسة. من ذلك العقل، وهو الحابس عن ذميم القول والفعل » (
). ومنه قيل: عقلتُ البعير عقلاً، إذا شددت عليه الرِّباط، وهو العِقال، وكذلك الحصنُ يسمى عقلاً ؛ لكونهِ مانعاً عن الأعداءِ، وحابساً عنهم (
)، وسميت الديةُ عقلاً؛ لأنَّهم كانوا يؤدون في الدية الإبل، ويعقلونها بفناء المقتول (
)، وسمي العصبةُ –وهم القرابةُ من جهة الأب - عاقلةً ؛ لكونِهم يعقلون عن القاتل، أي: يدفعون عنه العقل، وهو الدِّية (
)، وقيل: لكونهم يمنعون القاتل من الجناية ؛ لعلمهم بحملِها (
)، وقيل: غير ذلك.


( الجذر الثاني: ر ج ع. 
	( تصريفات المادة الواردة في النصِّ [ باللواصق ]:

	رجع ، الرجعة، رجعوا، رجعيا، الرجعية، رجوع، يرجع، نرجع.

	(دراسة استعمالات المؤلف:

	جاءت مادة ( ر ج ع ) عند المؤلف على خمسة استعمالات: 
الأول: الطلاق غيرُ البائن، وهو ما كان دون الثلاث. كما في قوله: « (ولا) حضانة (لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد)....(فإن زال المانع) بأن عتق الرقيق، وتاب الفاسق، وأسلم الكافر، وطلقت المزوجة ولو رجعيا (رجع إلى حقه) ».
الثاني: المطلقةُ غير البائن، كما في قوله: « وإن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلقها.. »، وقوله: « فإن مات زوج رجعية، في عدة طلاق سقطت ».

الثالث: إعادة النكاح غير البائن، كما في قوله: « (وإن نكح من أبانها في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول) بها (بنت)... بخلاف ما إذا راجعها، ثم طلقها قبل الدخول لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول ».

الرابع: الرجوع بالمال المدفوع، واستحقاق المطالبة به، وقد ذكر المؤلف هذا المعنى في سياق الرجوع بالمهر، في حين فُقِدَ الزوج الأول، فإنه إذا قدم فله إبقاؤها عند الثاني، ويرجع عليه بما دفعه من مهرها، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. ونصُّ البهوتي في ذلك: «...ويرجع الثاني عليها بما أخذه) الأول (منه) لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها، فنرجع بها عليها، كما لو غرته »، وكذلك رجوع الزوج بما دفعه من مهر على من أفسد نكاحه برضاع، ونصُّ البهوتي في ذلك: « (ويرجع الزوج به) أي بما غرمه من نصف أو كل (على المفسد) »، وذكره في سياق النفقة كذلك بقوله: « ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع، ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى، ومن ادعت حملا وجب انفاق ثلاثة أشهر، فإن مضت ولم يبن رجع ».
الخامس: الرجوع عن الشهادة، وذكر ذلك بقوله: «  (أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله) من زنا أو ردة لا تقبل معها التوبة أو قتل عمد (ثم رجعوا) أي الشهود بعد قتله... ».

	(العلاقة بين الاشتقاقات واستعمالاتها.

	هذه الإطلاقات متحدة المعنى، وإن اختلفت سياقاتها، ومن ثمَّ فإنَّ العلاقة فيها ظاهرة ؛ ذلك أنَّها راجعة إلى الرجوع، وهو ردُّ الشيء ومعاودته، ومنه: الترجيع في الأذان (
) ، أو أخذ شيءٍ بدله (
).


( الجذر الثالث: ق ت ل. 
	( تصريفات المادة الواردة في النصِّ [ باللواصق ]:

	قتل، قتلوا، قتله، تقتل، مقتل، قاتل، قواتل

	(دراسة استعمالات المؤلف:

	استعمل المؤلف هذه المادّة على أصلِها في اللغة، ولم يخرج بذلك عنه، إلا أنَّ مدلول الكلمة يختلف باختلاف تصريفِها، وبناءً عليه فإنَّ المؤلف أوردها على أربعة استعمالات:
الأول: إزهاق الروح. وعبّر عنه بالفعل الماضي، كما في قوله: « ومن قتل مسلما عمدًا عدوانا فسق وأمره إلى الله »، وبالمضارع: « (أو) يقتله بـ (سم) بأن سقاه سما لا يعلم به »، وبالمصدر: « (أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله) »، ومنه يطلقُ اسم فاعلٍ على فاعله، كما في قوله: « وإن قطع واحد حشوته، أو ودجيه ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني ».
الثاني: الموضع من الجسد مظنة حصول القتل بالجنايةِ عليه.

وذلك كقوله: « (أو يضربه بحجر كبير ونحوه) كلت وسندان ولو في غير مقتل فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد إلا إن كان في مقتل ».
الثالث: ما يحصلُ به القتل من الدواب، كما في قوله: « أو ينهشه كلبا أو حية أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا ».

	(العلاقة بين الاشتقاقات واستعمالاتها.

	هذه الإطلاقات متحدة الدلالة، وإن اختلف المدلول باختلاف صرفِ الكلمة، إلا أنها راجعةٌ إلى أصلها الذي هو إزهاق الروح، أو الإماتة، والقتل معروف لا يحتاجُ إلى تعريف (
). 
(((((


( الجذر الرابع: ق ط ع .
	( تصريفات المادة الواردة في النصِّ [ باللواصق ]:

	قطع، يقطع، تنقطع، قطْع، قطعاً

	(دراسة استعمالات المؤلف:

	جاءت هذه المادة ( ق ط ع ) عند المؤلف على استعمالين:

الأول: إبانة الشيء من الشيءِ، وإنهاؤه، ضد البقاء والاستمرار. سواءً كان ذلك حسًّا أو معنى، ومن المعنويِّ قوله: «  (وإن تزوجت) المعتدة (في عدتها لم تنقطع) عدتها »، ومن الحسيِّ قوله: « ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فرضعه فإن عاد ولو قريبا فثنتان »، وكذا قوله: « وإن قطع واحد حشوته، أو ودجيه ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني ».  
الثاني:  بمعنى الجزمِ واليقين، المنافي للظن والشك، كما في قوله: « إذا قدر أن الأب تزوج بضرة، وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها، بل تؤذيها، وتقصر في مصلحتها وأمها تعمل مصلحتها، ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم قطعا، ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا ».

	(العلاقة بين الاشتقاقات واستعمالاتها.

	العلاقة بين إطلاقات المؤلف ظاهرة، فإن الإطلاق الثاني فرعٌ عن الأول، وذلك أن الجزم يكون به إبانة الشكِّ وإنهاؤه، ولذا قال ابن فارس: « القاف والطاء والعين أصل صحيح واحد، يدل على صرم وإبانة شيء من شيء » (
).


( الجذر الخامس: ح ق ق .
	 ( تصريفات المادة الواردة في النصِّ [ باللواصق ]:

	حق، حقان، حقه،الحقيقة، أحق، الاستحقاق، المستحق، يستحق

	( دراسة استعمالات المؤلف:

	استعمل المؤلف مادة ( ح ق ق) في عدة استعمالات لا تخرج عن معناها الأصلي، ومن هذه الاستعمالات: 
الأول: الثابت الواجب، وقد جاء مفرداً كقوله: « (ويحلف عليه) أي على الاستبراء لأنه حق للولد لولاه لثبت نسبه »، وكذا مثنى، كقوله: « (ثم) بعد اعتدادها للأول (اعتدت للثاني) لأنهما حقان اجتمعا لرجلين، فلم يتداخلا وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك ».
الثاني: السبب المعتبر شرعاً، كقوله: « (أو) حولت (قهرا أو) حولت (بحق) يجب عليها الخروج من أجله »، وقوله: « والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق ».وهو هنا ضد ما لم يكُ معتبراً شرعاً، وهو الباطل. 
الثالث: أصل الشيءِ ومرجعه، ومردُّه، كقوله: « (و) يجب (على الأب أن يسترضع لولده) إذا عدمت أمه، أو امتنعت (لقوله تعالى: ]وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى[ أي فاسترضعوا له أخرى) (ويؤدي الأجرة) لذلك لأنها في الحقيقة نفقة، لتولد اللبن من غذائها ». 

الرابع: المقدَّم، والأَولى من ثبت لهم الحقُّ، كقوله: « (تجب) الحضانة (لحفظ صغير ومعتوه)...(والأحق بها أم)».
الخامس: وجودُ السبب المقتضي لمسببه، كقوله في الحضانة: « (والأحق بها أم).. (ثم أمهاتها القربى فالقربى) لأنهن في معنى الأم، لتحقق ولادتهن ».

السادس: من وجب له الحقُّ،  وهو المعبَّرُ عنه بـ ( المستحق )، كقوله: « (وإن امتنع من له الحضانة) منها (أو كان) من له الحضانة (غير أهل) للحضانة (انتقلت إلى من بعده) يعني إلى من يليه كولاية النكاح لأن وجود غير المستحق كعدمه ».

	(العلاقة بين الاشتقاقات واستعمالاتها.

	هذه الاستعمالات لا تخرج عن المعنى اللُّغوي للحق، فإنه متصرفةٌ منه، فإنه يطلق على الثابت الواجب – كما في الاستعمال الأول -، وكذا يطلقُ على نقيض الباطل كما في الاستعمال الثاني، وأصله المطابقة والموافقة – كما في الاستعمال الثالث والخامس -، و ما عداها راجعٌ إليها (
). وهذه المعاني راجعةٌ إلى أصل واحد، وهو يدل على إحكام الشيء وصحته. فالحق نقيض الباطل، ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحسن التلفيق – كما ذكر ابنُ فارس – (
). 


 
	( الوحدة الموضوعيَّة الأولى: 
	ألفاظ القرابة. 

	أب، ابن، بنت، بني، أم، أخت، عم، عمات، عمة، خال،جدات، الزوجة، أخ.. الخ. 

	ومثل هذه الوحدة تفيد في جمع الأحكام المتعلقة بالقرابة – على سبيل المثال-.


	( الوحدة الموضوعيَّة الثانية: 
	ألفاظ العموم. 

	( من )  وقد زادت عن 100، ( متى )، ( كل )  وقد وردت 17 مرة ،... الخ.

	ومثل هذه الوحدة تفيد في جمع الضوابط والكليات الفقهية، وحصرها. 


	( الوحدة الموضوعيَّة الثالثة: 
	ألفاظ الظرفية.

	بعد، بين، تحت، حيث، حين، دون، عند، عندها ، فوق، في، مدة، حين..الخ.

	ومثل هذه الوحدة تفيد في بيان متعلقات الحكم الشرعي، وموارده.  


	( الوحدة الموضوعيَّة الرابعة:
	الأحكام الوضعية.

	يلزم، لزم، السبب، الشرط، صح، فاسد، فساد، مانع.. الخ.

	ومثل هذه الوحدة تفيد في حصرِ الأحكام الوضعية، ودراستها.


	( الوحدة الموضوعيَّةالخامسة: 
	الاستثناءات.

	( إلا ) وقد وردت في الجزء المناط بي تحليله (16) مرة، خلا، سوى، غير، لكن .. الخ. 

	وهذه الوحدة تفيد في دراسة أساليب المؤلف في الاستثناءات، كما تفيد في دراسة الاستثناءات الفقهية.


	( الوحدة الموضوعيَّةالسادسة: 
	الألوان. 

	أبيض، أسود، أخضر، أزرق، أصفر.. الخ.

	ومثل هذه الوحدة تفيد في جمع الأحكام المتعلقة بالألوان، وقد جمعت أحكام اللون في الفقه الإسلامي في رسالة ماجستير في قسم الفقه بكلية الشريعة، للطالب/وليد بن محمود قارئ.


	( الوحدة الموضوعيَّة السابعة: 
	أعضاء الإنسان. 

	ثدي، عقل، فم، يد.. الخ.

	ومثل هذه الوحدة تفيد في دراسة الأحكام الفقهية لأعضاء الجسم .


	( الوحدة الموضوعيَّة الثامنة: 
	غريب ألفاظ الفقهاء. 

	توتيا، باسفيذاج.. الخ.

	وهي تفيد في معرفة غريب لغة الفقهاء.


	( الوحدة الموضوعيَّة التاسعة: 
	الأعداد.

	أربعين، تسعة، تسعين، ثلاثة، ثلاثون، ثاني، السادسة، سبع، سبعة، عشر، ثنتان، مائه.. الخ.

	وهي تفيدُ في دراسة الأحكام الفقهية المتعلقة بالعدد


	( الوحدة الموضوعيَّة العاشرة: 
	الأعلام، والمدن، والقبائل، والأماكن  

	النبي – صلى الله عليه وسلم -، الترمذي،جابر بن عبدالله، الدارقطني، داود، الزبير، سعيد، أم سلمة، الشافعي، صنعاء، ابن عباس، عمر، قتيبة، مروان، ابن مسعود، ابن المسيب، أبو هريرة، عثمان، أحمد، أوطاس.


	( الوحدة الموضوعيَّة الحادية عشرة:
	الحيوان.

	عقرب، فرس، بقر، كلب، هرة... الخ.

	وهي مفيدة لدراسة الأحكام الفقهية المتعلقة بالحيوان. 


	( الوحدة الموضوعيَّة الثانية عشرة:
	الآيات القرآنية.

	وقد زادت في القسم المناط بي تحليله على خمسٍ وعشرين آية.  

	وهي مفيدة لدراسة الأحكام الفقهية التي استدلَّ عليها بالقرآن الكريم، ومعرفة آيات الأحكام، وقد طرح في قسم الفقه بكلية الشريعة مشروع بعنوان: الاستدلال على المسائل الفقهية من القرآن الكريم.


	( الوحدة الموضوعيَّة الثالثة عشرة: 
	ألفاظ الفرق بين المسائل.

	عكس، خلاف، لا... الخ. 

	وهي تفيدُ في دراسة أسلوب المؤلف في عرضِ الفروق الفقهية، كما تفيد في دراسة الفروق الفقهية بين المسائل. 



	الأحكام الفقهية المتعلقة باللون

الأحكام الفقهية المتعلقة بالعدد

أحكام الأقل والأكثر

الأحكام الفقهية المعلقة على الإمكان

الأحكام الفقهية المتعلقة بالترتيب ( أولا، أول، ثاني ، ثالث، ثالثة، الثاني، خامسة، خمسين، الرابعة..)

الأحكام الفقهية المتعلقة بالشبهة

الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستدانة

الأحكام الفقهية المتعلقة بالتعدي

الأحكام الفقهية المتعلقة بالتلف

أحكام التنازع في الفقه الإسلامي

أحكام التوبة في الفقه الإسلامي

أحكام الحيوان في الفقه الإسلامي ( عقرب، فرس، أسد...)

أحكام الخادم في الفقه الإسلامي

أحكام الدافع في الفقه الإسلامي

أحكام الرائحة في الفقه الإسلامي

أحكام الشك في الفقه الإسلامي

أحكام الشهوة في الفقه الإسلامي

آراء الصحابة وأقضيتهم وفقههم

أحكام الصغر والكبر

أحكام الضرب في الفقه الإسلامي

أحكام الطيب في الفقه الإسلامي

أحكام العَود في الفقه الإسلامي

أحكام العجز في الفقه الإسلامي

أحكام الغياب في الفقه الإسلامي

أحكام التحول في الفقه الإسلامي

أحكام التداخل في الفقه الإسلامي

أحكام تخلف الظن ( إن ظنه فقيراً فبان غنيا )

الحقوق الشرعية ( فله، فلها ).

المسائل الافتراضية ( لو، إن ). 

وقد بحث هذا العنوان في رسالة دكتوراه في قسم الفقه بعنوان: المسائل الافتراضيَّة. 

أحكام القافة في الفقه الإسلامي

أحكام القلة والكثرة في الفقه الإسلامي

أحكام الكبر والصغر في الفقه الإسلامي

أحكام المثل في الفقه الإسلامي 

أحكام التترس في الفقه الإسلامي




















































لم أقف على مهارات فقهية يمكن استخراجها من النصِّ مع قصوري في النظر، لكن ثمَّ بعض المهارات الفقهية المستفادة من التحليل: 
* دراسة اللفظة الفقهية مفردةً، وذلك من خلال دراسة سياقاتها – سباقاً ولحاقاً – ومن ثمَّ معرفة إطلاقات المؤلف في هذه اللفظة. 

* الفهم الكليُّ للنصِّ الفقهي من غير الإغراق في معاني المفردات، والقدرة على التعبير عن ذلك، وصياغته صياغةً محكمةً. 
* الصياغة الفقهية المحكمة للمسائل الفقهية، وحسن التعبير عنها. 

* بيان وجه الارتباط بي المعاني اللُّغوية والشرعية، وبيان المعنى اللُّغوي المناسب للمعنى الشرعي.
* معرفة تاريخ المصطلحات، والتدرج في إطلاقاتها، سواءً كان ذلك على سبيل التوسع، أو على سبيل التضييق. 


( بيانات التحليل الرقمي :





(  دراسة استعمال المؤلف لبعض الكلمات ، وبيان معناها عنده. 





(  استخراج بعض الوحدات الموضوعية من النصِّ.  





(  استخراج بعض الأفكار البحثية من النصِّ.   





(  استخراج بعض المهارات الفقهية من النصِّ.    








(�)مقاييس اللغة (4/ 69)، وانظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 1769) ، المغرب في ترتيب المعرب (ص: 323)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/ 423).


(�) انظر : العين (1/ 159-161)، تهذيب اللغة (1/ 161).


(�) انظر : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 237-243)، تهذيب اللغة (1/ 159)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 1769)، مقاييس اللغة (4/ 70)، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: 168)، المغرب في ترتيب المعرب (ص: 324)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/ 423).


(�) انظر : تهذيب اللغة (1/ 158)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 1771)، مقاييس اللغة (4/ 70)، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: 168)، المغرب في ترتيب المعرب (ص: 324)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/ 423).


(�)المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 449).


(�)انظر : المغرب في ترتيب المعرب (ص: 184)، مختار الصحاح (ص: 118)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1/ 220)، شرح حدود ابن عرفة (ص: 199).


(�)انظر : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: 16).


(�) انظر : العين (5/ 127)، تهذيب اللغة (9/ 62)، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: 164) ، المغرب في ترتيب المعرب (ص: 372) ، مختار الصحاح (ص: 247)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/ 490)، شرح حدود ابن عرفة (ص: 474).


(�)مقاييس اللغة (5/ 101). 


(�)مختار الصحاح (ص: 77)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1/ 143)، تاج العروس (25/ 166).


(�)مقاييس اللغة (2/ 15).





